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(كِتَابُ الأَيْمَان) 

الأيمان: جنع يمين. واليمين لغة: الَلِف والقّسَم. 

وشرعاً: تأكيد الكلام بمعطَّم على وجهِ خصوص. 

وأمر الله عز وجل بأنْ يحفظ المرء يمينه حتى لو كان صادقاً قال عز وجل: (وَاحْمَظُوا 
أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: ,]۸٩‏ وكثرة اليمين بالله عز وجل استخفافٌ بجنابه سبحانه وتعالى. 
والمعظّم لا جلف 00 بأمر عظيم. 

واليمين من حيث الكفارة وعدمها تنقسم إلى قسمين؛ إذ أَنَّ اليمين يجب الوفاء بها إذا 
حلف إلا بحفارة تنقضها أو بيمينٍ غير مشروعة كما سيأق, والمصنّفُ رحمه الله هنا 
قسَّم الكقارة إلى قسن 

القسم الأول: تجب فيها الكفارة إذا حنث. 

والقسم الغاني: لا تجب فيها الكفارة إذا حنث. 

والمصتفُ رحمه الله قال عن القسم الأول: (اليمِينُ الي تجَبُ) أي: أنّ الكفارة واجبةٌ 
في اليمين إذا لم يُفعل ما حُلِفٌ به كما قال سبحانه: وڪن يُوَاخِدُحُمْ يما عَنَّدْثم 
الْأَيْمَانَ فَكَقّارَئهُ ِظعَامُ عََرَةٍ مَسَاكِينَ) إلى آخره؛ فدلّ على أَنَّ الكفارة واجبةٌ. 

وقوله: (الَّي تحَبُ بها الكََارَةُ) سيأتي - بإذن الله - ما هي كفارة اليمين المنعقدة؟ (إذَا 
حَنْتَ) ذكرٌ المصنّفُ رحمه الله كما سيأتي في الشرط العالث أنَّ الجنث هو أنْ يفعل ما 
حَلفٌ على تركه أو يترك ما حلم على فعله, مثل لو قال: والله لا أشرب هذا العصير ثم 
شربه نقول: هنا حنث, ولو قال: واللّهِ لا ذهب إلى زيد ولم يذهب هنا حنث فتجب فيها 
الكفارة, وتجب الكفارة بشرطين اثنين: 

الشرط الأول: إذا حنث. 

والشرط الخاني ذَّكرَهُ بقوله: (هي: اليَمِينُ باللّه) أن يكون الحلف باللّه سبحانه؛ لاله 
هو امعطم وحده مثل لو قال: واللّه. أو بالله. أو تالله. أوقسماً لأفعلنٌ, أو ويمين الله لأفعلنٌَ 
وفك 

قال: (أَوْ صَِةٍ مِنْ صِمَاتِه) أي صفةٍ من صفات الله يجوز الحلف بها سواء كانت صفةً 
ذاتية, أو فعلية, أو ذاتية وفعلية, أو غيرها من الصفات. 


مثال ذلك: لوقال: ورجلٍ الله لأزورك نقول: هذه يمينٌ منعقدةٌ ويجب فيها الكفارة إذا 
حنث, وكذا لوقال: ونزول الله إلى السماء الدنيا لأعطينك ريالاً هذه يمين منعقدةٌ فيها 
الكفارة إذا حنث, وكذا لو قال: وفّرح الله لأزورتّك, أو وسخط الله أووغضب الله أو 
ووجه الله. أو ويد الله. أو وعيني الله, أو وسمع الله وهكذا, والدليل على ذلك أنَّ إبليس 
كلق با من صقا قال (013 کے ا ای ص + فخا بصدة 
من صفاته وهي العرّة. والگي صل الله عليه وسلم قال: ((وَاأَذِي كفْسُ حَسَدٍ بِيَدِو)) هذه 
صفة من صفات اللّه. 

قال: (أَوْ يِالقُرْآن) يعني: لو حَلفٌ بالقرآن فهي يمين منعقدةٌ إذا حنث؛ لأنَّ القرآن 
صفةٌ من صفات الله وهو صفة الكلام (وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَقّ 
يَسْمَعَ كلام الله [العوبة: 1]. 

وأفرد المصنّفُ حه الله القرآن ردَاً على الجهمية؛ لأَنَّهُم يقولون بخلقه وإلا فالقرآن 
داخلٌ في القسم الغاني وهو صفة من صفاته. 

قال: (أَوْ بِالمُضْحَفِ) كذلك أفردها المصنّفُ للعلَّة السابقة, فلوقال: والمصحف لأقراً 
الكتاب هذه يمين منعقدة, والمقصود بالمصحف: ما بين دفتي المصحف وهو كلام الله عز 
وجل, وكلام الله فف ين صفاته. 


الله التي في القرآن صفة من صفاته وهي صفة الكلام. ولو كان يقصد الشمس والقمرالتي 
هي آياتُ من آيات الله الكونية فلا يجوز الحلف بذلك, لكن غالب مقصود الحالفين 
بآيات الله - أي: القرآن -. 

ولما انتهى المصنّفُ رحمه الله من اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث وهي على 
شرطين, انتقل بعد ذلك إلى اليمين التي لا تجب بها الكفارة فقال: (وَالْحَلِف بعَيْرٍ اللّه) من 
الملائكة والأنبياء والصالحين وغير ذلك مثل: والكي لأعطينك مئة ريال هذه يمين حرّمةٌ 


عير منعقدة. 


والحلف بغير الله شرك وهو أعظم من الحلف باللّه وإِنْ كان كاذباً أي: لوأنَّ رجلاً قال: 
واللّه ما زرت زيداً وهو يڪذب, وآخر قال: والكّي زرت زيداً وهو صادق نقول: إثم الخاني 
الذي حلف بغير الله أعظم من إثم الأول؛ لأنَّ الشرك أعظم من الكبيرة. 

لذلك قال: (محَرَم) لوجود الشرك فيه لذلك الأمر؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: 
(مَنْ حَلَفٌ بكر الله فقد كَفَرَأَوْأَشْرَكَ)). 

قال: (وَلَا تَحَبُ به كَفَارَة) لأنَّ الذي تجب به الكفارة إذا حنث هو الف بمعظّم وهو 
الربُ سبحانه؛ إِذْ لا يجوز الحلف إلا به والحلف بغيره من أعظم البطلان.* 

ما كر المصتّفُ رحمه الله أنَّ اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله إذا حَنْتَ 
بين أنَّ اليمين التي حَلفٌ باللّه عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يمينٌ منعقدةٌ. وهذه فيها الكفارة بشروطٍ ثلاثة. 

القسم الغاني: يمينُ غموس, وهذه لا كفارة فيها. 

القسم الغالث: يمينُ كُستَّى لغواليمين, وهذه أيضاً لا كفارة فيها. 

ودّكرٌ المصنّفُ رحمه الله أنَّ اليمين التي تجب بها الكفارة بقوله: (وَيُشْتَرَظْ لِوْجُوب 
الكَفَارَة) أي: التي حلف فيها بالله وحنث تجب فيها الكفارة (ثََانَةُ شُرُوطٍ): 

ا البد تراك رأن قرخ انين 0 ی صو ااا 
واليمين تتكون منعقدة بثلاثة شروط: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: (وهي الي قُصِدَ عَفْدُهَا) فالشرط الأول: القصد في اليمين, 
يعني: ينوي بهذه اليمين أنْ تڪون منعقدة. 
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الشرط الغاني: (كل مُستقبل) مثل: واللّهِ سوف أزور زيداً غداً. 

الشرط الغالث: أَنْ اليمين على أمرٍ (مُمْكِن) فمن غير المحكن لو حلف فقال: واللّه 
لا أنام أمس هذا غير ممكن, وكذا الجمع بين المتناقضين مثل لو قال: واللّهِ لا أنام في الليل 
في النهار والليل والنهار لا يجتمعان, إما ليل وإما نهار وهكذا. 

ومثالُ اليمين المنعقدة: لو قال الرجل: والله - يقصد العقد - لن أكلّم قاطع الرحم, فهنا 
لو كلم قاطع الرحم تجب عليه الكفارة. 


والدليل قوله سبحانه: لا يُوَاخِدُكُمْ الله أي: في الكفارة (باللَّفْو في أَيْمَانِكُمْ 
وَلَحِنْ يُوَاخِدْكُمْ بَا عَقَّدْثُمُالأَيْمَاكَ) أي: إِنْ قصدتم الحلف فيها على أمرٍ مستقبلٍ 
ممكن, وهذه هي اليمين الوحيدة التي تجب فيها الكفارة وتُسمَّى اليمين المنعقدة. 

ف يعبقاك قار المت رجه الله إل ينينين اكنين لا كقارة فيهما, وتنا الكفارة 
فقط في اليمين المنعقدة. 

فقال في الدوع الغاني من اليمين وهي اليمين الغموس قال: (فَإِنْ حَلَفٌ عَلَ أَمْرِمَاضنِ 
گاذبًا, عَالِماا فَهيَ الَمُوسُ) أي: أن اليمين تكون غموساً إذا توفّرت فيها أيضاً ثلاثة 
شروط: 

الشرط الأول أَمَارَ إليه بقوله: ((فَإِنْ حَلَفَ عَلَ أَمْرِ مَاضن)) مثل لو قال شخص: والله 
لم أكلم زيداً أمس هذا أمرٌ ماض ((كَاذِبَا)) يعني: وهو قد كلّم زيداً ((عَالِمَا)) يعني: 
معدا الكذب فهذه - والعياذ بالله - ((فَعِيَ العَمُوس)) ومعنى الغموس أي: التي تغمس 
صاحبها في النار - والعياذ باللّه -, وهي من كبائر الذنوب ولا كفارة فيها؛ لآنَّ إثمها أعظم 
نين أن تيليا الكفارة 

ونال اق غا لق شارف هی سيار ج کال هر کاب وو 
اشتريت سیارةً جديدةً هذا حَلفٌ على أمر ماضٍ قد اشترى كاذباً عالماً متعمّداً الكذب 
ووا ال كنم 

واليمين الغالغة أيضاً لا كفارة فيها وذُسكّى لغو اليمين, وهي قسمان - أي: لغو اليمين 


القسم الأول امار إليه بقوله: (وَلَفْوْ اليِمِينِ) يعني: هو (الَّذِي يجري عَلَّ لِسَانِهِ بَيْرٍ 
قَضْدِ) مثل لو قال لك شخص: كيف حالك؟ تقول: واللّهِ بخير هذه غير منعقدة تجري على 
لسانك, وكيف أهلك؟ واللّهِ كلهم بخير هذه يمين شُسمَّى لغو اليمين. 

قال: (كَقَْلِ: لا وَاللَّه وبق وَاللّه) قال سبحانه: (لا يُوَاخِدُكُمْ الله بِاللَمْو في 
يْمَانِكُمْ) يعني: لا كفارة فيها, قالت عائشة رضي الله عنها: ((هُوَ قَوْلُ اليَجُلِ: لا وَاللّه 
َب وَالنَِّ)). 
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والقسم العاني من أقسام لغو اليمين ولا تجب فيها أيضاً كفارة وأشَارَ اليه بقوله: (وَكَذَا 
يمين عَفَدَهَا يَظْنَّ صِدْقَ نَفْسِهِ قَبَانَ يخِلَافِهِ) مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً من بعيد أقبل 
عليك فتظنّه زيداً فقلت: والله إنّ هذا زيداً فتبين أله عمرو فهذه لا كفارة فيها؛ لأنّهِ لم 
يتعمّد الكذب فيها. 

لذلك قال: ((وَكَذَا يمين عَمَدَهَا يِن صِدْقَ نَفْسِهِ فَبَانَ يخلَافه)) ومثل لو قال شخص: 
والله هذه طائرة التي في العلو فتبيّن أنّها نجم لذلك قال: (فَلَا كَمَارَةَ في ال جييع) يعني: في 
اليمين الغموس وفي لغو اليمين, فتبيّن أنَّ الكفارة فقط في اليمين المنعقدة وهي القسم 
الأول.* 

قال رحمه الله: (الَاني) أي: الغاني من شروط وجوب الكفارة في اليمين (أَنْ ِف 
ُحْتَارَا) أي: باختياره من غير إكراه أحدٍ له في الحلف؛ لذلك قال: (فَإِنْ حَلَمَّ مُكْرَهًا) بأنْ 
أتاه شخصٌ ومعه سكين وقال: أحلف أنّك لن تزور أباك, فقال: واللّهِ لن أزور أبي. 

قور لزقققهة 1 أي 6 يدينه قير مك له جب تيا کارا ل ر 
يمينه لم تجب فيها الكفارة. 

ثم بعد ذلك قال: (القَّايِثُ) أي: الشرط العالث من شروط وجوب الكفارة (الْيِنْتُ في 
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مينه) وفسّر المصتف رحمه الله معنى الحنث بقوله: (بأن يَْعَلّ مَا حَلَفٌ عَلَّ تَرْكِهِ) مثل 
ولا فی الجر د ا ا ا اف ا 
فِعْلِهِ) مثل لو قال: وال لا أزور زيدا, فزاره فهنا تجب الكفارة إذا حنث في يمينه بشرطين: 

الشرط الأول: إذا كان (مُحْتَارَا) يعني: لم يكرهه أحدٌ كما سيأتي يعني: باختياره شَرِبَ 
العصير, أما إذا أكرهه أحد عل شرب العصير فلا كما سيأق. وكذا لو قال: والله لا أزور 
زيداً ثم باختياره زار زيداً تجب الكفارة. 

والشرط الغاني في الحنث قال: (ذَاكِرَا) أي: وهو يفعل ما حَلفَ عل تركه أو يترك ما 
خَلفٌ على فعله ذاكراً لذلك الفعل المخالف ليمينه, مثل لو قال: واللّهِ لا أركب سيارةً 
صفراء فباختياره ومن عدم ذسيانٍ منه ركب سيارةً صفراء هنا تجب الكفارة. 

لذلك قال: (َإِنْ فَعَلَهُ) يعني: خلاف يمينه (مُكْرَهًا) بان هدّده شخصٌ إِنْ لم يركب 
السيارة الصقراء فسوق يقدله وهوقد كلق أن لا يركب السيارة الصفراء فهها لو ركيها 


ل يدع لقره سيحاكه 9 ن أكرة رق می بالإيقان» اال ۹ ف كان 
الإكراه سبباً لوقوع الكفر فمن باب أولى أنْ يڪون سبباً لعقد اليمين. 

قال: (أَْ نَاسِيًا) يعني: لو حلف فقال: والله لا أزور جارنا خالداً ثم زاره ودخل بيته 
وهو اسيا لذلك لم تحب الكفارة لقوله سبحانه را لا اذا إن فيا أو اطا 
[البقرة: 2857]. 

لذلك قال: (فَلَا كَمَارَة) أي: مع الاكراه ومع النسيان, ولذلك لو سألك شخصٌ قال: أنا 
حلفت ما أذهب مع فلان ثم ذهبت معه؟ تسأله هل ذهبت معه وأنت مكره أو ناسي؟ إذا 
قال: لا, لا تجب الكفارة؛ وإِلّا فلا.* 

قال رحمه الله: (وَمَنْ قَالَّ في يَمِينِ مُكَفَرَةِ) أي: التي يجب فيها الكفارة إذا حَنِتَ فيها 
إذا قال: (إِنْ شَاءَ اللّهُ) سواء قبل اليمين مثل: إِنْ شاء الله واللّهِ لا أزور زيداً, أو بعد اليمين 
مثل: واللّهِ لا أزور زيداً إِنْ شاء اللّه. 

قال: (لَمْ يَحَنَتْ) أي: إِنْ فعل ما حَلفٌ على تركه, أو إِنْ ترك ما حلم على فعله؛ لقول 
الئي صل الله عليه وسلم: ((مَنْ حَلَمّ عل يمين فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللّه؛ قلا حِنْتَ عَلَيْو)). 

مال ذلك: لو قال شخصٌ: والله لا أشرب الماء البارد إن شاء الله فلو شربه لم تجب 
عليه كفارة, وكذا لو قال: واللّه سأسافر غداً إلى بلدي إن شاء الله وهو لم يسافر لم تجهب 
الكفارة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيْسَن الحِنْتُ) الحنث أي: ترك ما حَلفٌ على فعله, أو فعل ما حلم 
على تركه (في اليَمِينِ إِذَا كانَ خَيْرَا) أي: المحلوف عل فعله أو تركه, والأحكام الخمسة تدور 
على حكم الحنث فيما حلف عليه. 

فإذا كانت اليمين على ترك واجب أو فعل محرّم يحب عليه أنْ يُكمّْر مثل لو قال - على 
ترك واجب -: واللّه لا أصلي الصلوات الخمس نقول: يجب أنْ تُكمّر وتصل الصلوات 
الخمس, وكذا لو قال - على فعل محرّم -: واللّه لأسرق فهنا يحب عليه أنْ يُكمَّر ولا يسرق, 
ويكره الحنث إِنْ حلف على فعل مكروه مثل لو قال: واللّه لأقدم قدي اليمنى في دخول 
الخلاء نقول: يكره أن تستمر على يمينك ويسن الحنث في هذه الحالة, وكذا لو قال: واللّه 
لا أفعل السواك نقول: هنا يسن في حقّه الحنث ويتسوك, وإذا كان الحلف على أمر مباج 
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فهو خير مثل لو قال: والله لا أشرب من كأس الزجاج الذي لونه أصفر وهناك زجاج لونه 
أخضر نقول: الأمر مباح أصفر أخضر وهذه يخيّر الحالف بينهما إنْ شاء حنث وإِنْ شاء 
بر بقسمه. 

والدليل على ذلك قول الكبي صل الله عليه وسلم: ((وَإدَا حَلَفْتَ عَلَ يمين قَرََيْتَ غَيْرَها 
خَيْراً مِنهَاء مَكَمَّر عَنْ يَمِينِكَه وَآنْتِ الي هْوَ خَيرُ)) وفي لفظ: ((لا أَحْلِفُ عل يِينٍ 
رايت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنهَا؛ لا يٺ الذي هْوَ َير وكرت عَنْ يَميني)). 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى وهي: ما في حكم اليمين؟ فلمًا فرغ من أحكام 
اليمين الصريحة انتقل بعد ذلك إلى ما هو في حكم اليمين فقال: (وَمَنْ حَرَّمَ حَلَالاً) مثل 
لو قال: واللهِ لا أشرب الماء فالماء حلالُ وهو حرّمه هنا قال: (سِوَى الرَّوْجَِ) لأنَّ الزوجة 
إذا حرّمها فحكمها في المذهب كما سبق في الظهار والطلاق حكم الظهار, فتكون محرّمةٌ 
عليه وطؤها حتى يُكمَّر على المذهب كما قال سبحانه: لمِنْ قَبْلٍ أَنْ يَكَمَامَا4 [المجادلة: 
7 ]. 

وإذا حرّم غير الزوجة قال: (مِنْ أَمَةِ) مثل لو قال: أمتي حرام عل وطؤها قال المصتّفُ: 
((لَمْ يخْرُمُ)) أي: لم يحرم ما حرّمته على نفسك؛ لأنَّ المشرّع هو الله ويجوز لك أن تطأها, 
وتلزمك كفارة يمين كما سيان 

قال (أَوْ طَعَاءِ) مثل لو قال: حرام عل أن أشرب العصير قال المصنّفٌ: ((لَمْ يخرُْ)) فله 
أنْ يشربه, وتلزمه كفارة يمين كما سيأتي. 

قال: (أَوْ لتایں) لو قال شخصٌ: حرام عل أن ألبس اللّون الأزرق نقول: هو حلال 
لحن تلزمك كفارة يمين. 

قال: (أَوْ غَيْرِو) مغل لو قال شخصٌ: والله لا أكتب بالقلم الأحمر لم يحرم له أنْ يكتب 
بالقلم الأحمر لكن تلزمه كفارة يمين, قال: (لَمْ يَخْرُمُ) يعني: الكّحريم غير الزوجة. 

وإذا فعل الذي لم يحرم قال: (وَتَلرَمُهُ كَفّارَةُ َمِينِ إِنْ فَعَلَهُ) فمثلاً لو قال: والله لا 
أكتب بالقلم الأحمر لم يحرم. وإذا كتب به تلزمه كفارة يمين. 

والدليل قوله سبحانه: (يا ايها الت لِم حرم ما أَحَنَّ الله لَكَ تَبْتَني مَرْضَاتٌ أَرْوَاجكَ 


سو چ4 


الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [التحريم: ]١‏ هنا حرم حلالاً وهو العسل الذي حرّمه الي صل الله 


عليه وسلم, قال سبحانه: (قَدْ كَرَصَ الله لَك خَِلَةَ أَْمَانِكُنْ) [التحريم: ؟] فجعله 
سبحانه كاليمين في الكفارة. 

وكذا لو قال عل الحرام لا أذهب إلى المدرسة هذه في حكم اليمين فيُكمَّر ويذهب 
رة وده إل المنارونة و لافنا سواء كنا ساق إن شاد اق 
الفصل القادم. 

ركذا لو قال: عنَ الطلاق لا أدخل البيت وهو يقصد عقد اليمين, أو يقصد منع نفسه 
من الدخول أيضاً حكمها حكم اليمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. 


(فَصْلُ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّمُ رحمه الله أحكام كفارة اليمين, فلمًا فرغ من بيان اليمين 
التي تجب فيها الكفارة بِيّن ما هي الكفارة؟ كفارة اليمين تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول؛ تخيير. 

والقسم الغاني: ترتي 

وقال عن القسم الأول (خَيّرْ) أي: الحالف (مَنْ َرِمَنَهُ) أي التق وجه عليه 
(گقار بَمِينٍ) وهذا ا إِنْ شاء اختار الحالف هذا 3 أو هذا أو 
هذا (بَيْنَ إِطْعَامٍ > عد مشاكيق) كنا قال سبحانه ل واا | لله بَاللّغْو في 
أَيْمَانِحُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بَا عَقَدْثُم E‏ فَكَفَارَئْهُ إِظْعَامُ ع عة مَسَاكِينَ) 
ومقدار الإطعام مذ بر أونصف صاع من غير البر ويساوي 00 تقريباً بالنسبة 
لبر كيلو إلا ربع تقريباً, وبالنسبة لغير البُركالاًرز والعمر والأقط والمكرونة مثلاً وغير 
ذلك تقريباً كيلو ونصف. 

رقلا قرا لان الكيلو ليس مشداراً الحو ب الت يزيد وؤكة إذا كان رطيا. 
وص و e‏ 

وقوله: ((إِظْعَامِ عَشَرَة مَسَاكِينَ)) متفرقين يعني: لا يعطى مقدار عشرة مساكين من 
الطعام لمسكينٍ واحدٍ وإِنّما مسكين رقم واحد, والمسكين الغاني والغالث والرابع وهكذا, 
ولو وجد أسرةً فقيرةً عدد أفرادها عشرة يجزئ إِنْ دفع الإطعام للهم, ولو ورّعه على أسرتين 
خينة والامية اللدرى كي عو 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّه لو غدّاهم أو عشَّاهم يجزئ وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام رحمه الله. فلو صنع لعشرة المساكين أرزاً وأعطاهم إياه للغداء أو العشاء يجزئ؛ 
لأنَّ الله قال: : (إِظْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ). 

فال (أو کشر م) كما قال الله سبحانه: و مم هذا التّخيير الغاني يعني: إِنْ 
شاء أطعم عشرة مساكين وإِنْ شاء كساهم, والمقصود بالكسوة هنا ما يُغطي البدن من 
الغوب ونحوه, فلو أعطى مثلاً كل فقيرٍ مترين اثنين من القماش الخام يجزئ؛ ولو اشترى 


عشرة ثياب جاهزةٍ مفصلةٍ وأعطاها إلى عشرة فقراء يجزرئ, وكذا لو اشترى ثياباً للنساء 
يخصهنٌَ فلو اشترى ثوياً للمرأة يغطيها يجزئ كالخوب لما 

قال: (أوْغتق رَقَبَةٍ) هذا هو الكخيير الكالث تخيير تشو إِنْ شاء أعتق رقبة وقيّدت 
الرقبة بالمؤمنة, فإنْ شاء الحالف إذا حنث أو أراد أنْ يحنث إما أنْ يطعم, أو يڪسو عشرة 
فقراء, أو يعتق رقبة كما يحب هو أي: الحانث. 

ص 
العلاث الأولى -, ثم يأتي أمرٌآخر بعد ذلك وأشَارَ إليه المصنّفٌ بقوله: E‏ 1 
شيئاً من الأصناف العلاثة السابقة: إطعام, كسوة, عتق رقبة (فَصيام لاد أي مُتَتَاِعَةٍ 
لقوله سبحانه: (فَمَنْ لَمْ يجَدْ قَصِيَامُ ثلَاتَةٍ ياء واشثرط الكّتابع؛ لما جاء في اي ابن 
مسعودٍ رضى الله عنه قال: لمُتكَابِعَةٍ. 

ولو حنث الشخص ثم صام ثلاث أيام وهو قادرٌ على الإطعام أو الكسوة لا يجزئه ذلك 
کا هو سروت عن العامة يقلتو أن كفا فارة ة الحلف صيام ثلاثة أيام, وَإِنّما هذه مرئبة 
ثانية إذا لم جد المرتبة الأولى.* 

لما ذّكرٌ المصنَّفُ رحمه الله بيان الكفارة رع بعد ذلك فيما إذا تتكرّرت الأيمان هل 
تحفي كفارة واحدةٌ أم لا؟ وتكرر اليمين ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: ان يكرّر اليمين على شيءٍ واحدٍ ولم يكمّر. 

والقسم الشاني: أنْ يكرّر اليمين على شيءٍ واحدٍ وكمَّر بعد يمينه الأولى, أو الشانية. 

والقسم الغالث: أنْ يكون يمينٌ وغير يمين من الألفاظ فيها كفارة. 

وأَمَارَ المصنٌّ رحمه الله إلى قسمين, والقسم العالث مفهومٌ من القسم الأول, فقال 
عن القسم الأول: (وَمَنْ لَرِمَثهُ أَيْمَانَ) يعني: أكثر من يمين (قَبْلَ افير مُوجَبّهَاوَاحِدٌ) 

يعني: السبب الذي وجب اليمين من أجلها واحدٌ مثل لو قال: واللّه لا أزور زيداً, ثم بعد 
يفال ما3 ا واللهِ لا أزور زيداً, ثم قال لزميلٍ له ثالث: واللّه لا أزور زيداً 
وهو لم يكمّر عن اليمين الأولى ولا الخانية, فهنا أيمانُ قبل الكفير موجبها واحدٌ وهو 
عدم الزيارة. 


ت 


قال: (فعليه كفارة وَاحَدَةٌ) فكأئها يمين واحدةٌ, أي: أن الأيمان العلاقة هذه قداخلت؛ 
لأنها قبل الككفير والموجب واحدٌ. 

ومفهوم هذا القسم هو القسم الغاني أَنَّه إذا تكرّرت الأيمان بعد التكفير فهنا لكل 
يمينٍ كفارة, مثل لو قال: واللّهِ لا زور زيداً ثم كمّر وزاره, ثم قال: واللّه لا أزور زيداً 
نقول: عليك كفارة ارو 

وأما إذا اختلف الموجب فد كرَهٌ بقوله: (وَإِنِ آخْتَلَفٌ مُوجَبّهَا) واختلاف الموجب على 
قسمين: 

القسم الأول: أنَّ الكفارة مختلفةٌ؛ لأنَّ اللّفظ مختلف كظهار ويمين. 

والقسم الغاني: أَنْ يكون الموجب على نوع واحدٍ كاليمين. 

وأشَارَ المصنّفُ رحه الله إلى القسم الأول بقوله: ((وَإِنِ آَخْتَلَفَ مُوَجَبُهَا)) يعني: 
اختلف الذي وجب عل الكفارة (كظهارء وَيمِينِ ياللّه) مثل لو قال شخصٌ لزوجته: أنت 
عل كظهر أي, ثم بعد ساعة قال هها: والله لا تخرجي إلى السوق فخرجت, هنا قال: (لَرْمَاةٌ) 
يعي: تلزمه كفارة الظهار, وتلزمه كفارة اليمين (وَلَم يَتَدَاخَلَا) أي: صا تدخل كفارة 
اليمين؛ لأنّها قليلة في كفارة الظهار فهذا نوع وهذا نوع. 

وإذا تكرّرت الكفارة على نوع واحدٍ في الحكم وهو اليمين لكن اختلف الموجب 
مثل لو قال: واللّهِ لا أشرب العصير, ووالله لا أكتب بالقلم الأحمر هنا تنوّع الموجب وإِنْ 
كان النوع واحداً وهو اليمين فيجب في هذا كفارة لو حنث, ويجب في هذا أيضاً كفارة, 
فلو شَرِبَ العصير يُكفَّر ولو كتب بالقلم الأحمر أيضاً يُكمَّر ولا يتداخل يمين الكتابة 
بالقلم الأحمر في يمين شرب العصير؛ لكونهما أمرين مختلفين. 


(بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ) 

أي: هذا باب يجمع مسائل وأحكام الأيمان المتفرّقة. 

قال: (يُرْجَعْ في الأَيْمَانِ) يعني: يُرجع في انعقاد اليمين وفي لزومها للكفارة إذا حنث 
(إلَ نِيِّ الحايف) أي: ليس كل يمين منعقدة يلم فعلّها أو جب فيها الكفارة كما سيأي. 
وإِنّما يُرجع في اليمين إلى أربعة مراتب: أوّل مرتبة: نية الحالف كما سيأتي, ثم ننتقل إلى 
سبي بسيو قم تيقل إل ا العالعة رى مييق ارق هليم را ا تقل 
إل هنا يتداوله الاس 

والمصتف رحمه الله أَمَارَ إلى المرتبة الأولى بقوله: ((يُرْجَعُ في الأَيْمَانِإِلَ ية الخاليف)) 
يعني: اول ما نسمع يميناً نقول: ما هي نيتك أيّها الحالف في هذا الأمر؟ 

ونرجع إلى نية الحالف بشرط: (إذَا آحْتَمَلََا اللَمْط) مثال ذلك: لو قال شخص: والله 
لا أركب دابة إلى المدرسة, ثم بعد ذلك رأيناه يركب البعير وهو يذهب إلى المدرسة فقلنا 
له: لماذا ركبت البعير وأنت حلفت؟ فقال: أنا أقصد من الدابة هنا السيارة فنقول: ليس 
عليك كقارة. 

والمصنّفُ قال: ((إذَا آخْتَمَلَهَا اللَفْظُ)) فلومثلاً قال: لا أشرب العصير ثم قال: أقصد 
بالعضير النذايق شرل هذا الدية ل" ا 

مال آخر: لو أنّ شخصاً قال: والله لا أنام تحت سقف ثم بعد ذلك دخل بيته ونام فيه. 
و ا حا قال ذا تاف الاد و ا اع و الف 
حضلها لأ الله ككرياة الما کال ا 0 
؟*] وهكذا. 

ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الخانية إذا حَلق, وننتقل إلى المرتبة الشانية بشرط د كره 
بقوله: (فَإِنْ عْدِمَتٍ التَيّةُ) يعني: إذا قال الحالف: أنا لم أنو شيئاً في هذا الأمر (رُجعَ إل 


دا 
ف ر 


سَبّبٍ اليَمِينِ ومَا هَيْجَّهَا) يعني: وما أثارها. 

مثالٌ ذلك: لو کان رجلُ في جو حار فلمًا ركب سيارةٌ وجدها حارةً جدّاً فنزل منها وقال: 
واللّهِ لا أركب السيارة, ثم في الليل ركب السيارة وقلنا له: لماذا ركبت السيارة وأنت حلفت 
الاتركبهاة فال أ حافت لسبب وهو الا أركب السيارة إذ هن ندا ا فقرل :لس ليق 


كمّارة, فهنا فيه نية أله ما يركب السيارة, ولكن أقى مع النية سببٌ فنأخذ مع النية السبب 
وبين حڪم ذلك. 

ومثالٌ آخر: لو أَنَّ طالباً في الفصل بعد أن خاصمه المعلم وهو يتكلم مع زميلاه قال 
الطالب: والله لا أكلّم زيداً, ثم بعد انتهاء الدرس كلّمه وقلنا: نك حلفت أل تُڪلّمه؟ 
قال: نعم حلفت ونويت أي لا أكلّمه ولكن بسبب وهو في الفصل فقط؛ لأنَّ المعلم منعني 
تقول اذ للا کار 

ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الغالغة وهي التعيين؛ لذلك قال: (فَإِنْ عدم ذَلِكَ) يعني: 
السبب (رُجِعَ إل التَعْيِينِ) يعني: تعيين المحلوف عليه. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً رأى قطعة قماش فقال: والله لا أضع هذه القطعة على 
جسدي, فلو فصّلها ووضعها خارج جسده يعني: لباس آخر كالعمامة فنقول: إذا عيّنت 
هذه ألا تلبسا عل أ حال .من الأخوال سواء كانت إزارا أو قيضا أوكويا أوخارج ذلك 

وهذه المرتبة العالعة أطال المصنّفٌ رحمه الله عليها أمثلة ستأتي غداً - إِنْ شاء الله 
وعد غد وا لر هة الزايعة لطوطا أفرى للستت رجه الله شا قا مسقلا سيان - إن 
E‏ 

سبق أنَّ درجات اليمين تنقسم إلى أربعة أقسام: المرتبة الأولى: إلى نية الحالف إذا 
احتملها اللفظ, والمرتبة الغانية: سبب اليمين وما هيجها أي: آثارها, والمرتبة الغالكة: مرتبة 
تعيين المحلوف عليه, ومكّل المصنّفُ رحمه الله هذه المرتبة بثمانية أمثلة: 

المثال الأول ذكرَهُ بقوله: (فَإِذَا حَلَمٌ: لا لَبِسْتٌ) يعني: لن ألبس (هَذًَا القَمِيص) فعيّنه. 
ثم بعد ذلك استخدم هذا القميص لكن تغيرد- صفته (فَجَعَلَهُ سَرَاوِيلَ) يعني: قظَّمَ هذا 
القميص وفصّله سراويل. (أَوْردَاءً) وهو ما كان تحت الحوض من السترة, (أَوْ عِمَامَةَ) حوّل 
هذا القيض ال عا( 0 جا ا با 

فإذا غ الآ بلس هذا القميض وان كلت صقف فال ال ن آكر الاب 


((حَنْتَ في الكل)) لأنّه حَلفٌ على عدم لبس هذا القميص قال: ((إلا أنْ ينوي مَادَامَ عل 


ا 


لك فإذا رى كلك الصفة و آلا يليه قيضا فط لا عت فلو يدوه إلى 
تاريل أ عسامة أورداء وى الضفة ال ول فقط لذ عن 

والمثال العاني أََارَ إليه بقوله: (أَوْ: لا كلَيْتُ هَدَا الضَّحَّ) عيّنه (قَصَارَ) هذا الصيُ 
(هَيْكًا) گر فهنا يحنث؛ إِلّا إذا نوی آل يكلّمه إذا كان صغيراً. 

والمثال الشالث أََارَ إليه بقوله: (أَوْ) لا كلمت (رَوْجَةَ فَُانِ هَذِِ) فل وطلّقها أوبانت 
منه بوفاة ثم كلمها يحنث؟ إلا أن ينوي أنه قصد بذلك ما دامت زوجةً له. 

والمثال الرابع مار اليه بقوله: (أَوْ صَدِيِقَهُ فَُان) يعني: حَلفٌ الا يكلم صديقه مثلاً 
زيداً ثم أصبح زيداً عدواً له فهنا لو كمه يحنث؛ إل إذا قصد اله لا يكلمه ما دام صديقاً 
له. 

والمثال الخامس اقا البسيقولة ل يفيك أي: حَلقَ الا يكلّم عبده الذي 
اسمه سعيد فلو عق هذا العبد وكلّمه يحنث؛ الا إذا نوى آلا يكلمه ما دام عيداً فلو 
فاد ا 

لذلك قال: (قَرَالَتِ الرَّوْجِيّةُ) بعد أن حَلف ألا يحلّم زوجة فلان, (وَالْمِلْكُ) ويقال: 
المُلك بالضم كلاهما صحيح بأنْ حَلفٌ ألا يكلّم علوكه سعيداً, (وَالصَّدَاقَةُ) أي: في 
امال السائق لولف الا يكلم صديقه فلاناً. 

ولوقَدّم المؤلّف رحمه الله الصداقة على الملك لكان أوضح؛ لعكون متناسقة مع الأمثلة 
التي سبقها, فلو قال: ((فزالتِ الزوجية, والصداقة, والملك)) أولى, ولغة يصح من باب 
اللا 

قال: لايد في الأمثلة السابقة الخمسة جواب ذلك في آخر الباب: ((حَنْتَ 
في الكلّ)) يعني: في كل ما سبق من الأمثلة (إلَا أن يَنْوِيِ)) التعيين ((مَا دَامَ عل يَلْكَ 
الصّفَةِ)) فلو تحوّلت لم يقصد بذلك اليمين فإنّهِ لا يحنث, وستأتي - بإذن الله - بقية 
الأمثلة الشمانية وهي ثلاثة أمثلة في أمثلة تعيين المحلوف عليه.* 

لا يَالَ المصنّفُ رحمه الله يتحدّث عن المرتبة الغالغة من مراتب اليمين وهي: أنْ يعيّن 
المحلوف عليه, فإذا عيّن المحلوف عليه سواء تغيّرت صفته أم بقيت فإنّهِ يحنث؛ إلا إذا 
نوى اليمين على تلك الصفة أما إذا تغيّرت فلا, وساق خمسة أمثلة سبقت. 


والمغال السادس ذَكرَهُ بقوله: (أو: لا الت َم هَذَا الحَمّل) يعني: حل ألا يأكل لحم 
هذا احمل والحمّل هو الصغير من الأغنام فحَلفٌ ألا يأكل الصغير من الأغنام (قَضَارَ 
كَبًْا) أي: گار فضار كينها فا دام آله كيّتهبدئ لوصار كبشا أوسمن أو ضعف جرم 
عليه أنْ يأكل منه؛ إلا إذا نوی أنه لا يأكل منه ما دام عَمَلاً فقط. 

والمثال السابع دَكرَهُ بقوله: (أَوْ هَذًا الرطَبّ) يعني: حَلفٌ ألا يأكل هذا اليُطب فتحوّل 
هذا الطب (قَصَارَ تَمْراً) وهو العمر المجنّف, (أَوْ ِبْساً) أي: خرج منه الماء مع السكر 
الشديد الذي في العمر, (أَوْ خَلَدً) أي: خلٌّ تمريعني: خُلَّل العمر. 

قعل هذه الضفات اللات لا يدود له أن اكل قدو خف الأ يأكن الطب 
إذا نوى الدُطب فقط أما إذا تحوّل فلا. 

واللعال العام أ كبتيان انر قي الس وار الى عع لغرب نهر اي كنا 
قال سبحانه: لبا خَالِضًا سَائِكًا لِشَّارِبِينَ4 [النحل: 11] وهو الذي يخرج من بهيمة 
الأنعام الحليب وليس اللّبن, فلغة القرآن المراد باللّن هو الذي تُسمّيه الآن الحليب. 

قال: ((أَوْ)) لا أشرب ((هَذَا الََّنَ)) يعني: حَلفٌ ألا يشرب الذَّين فما دام أله عيّده 
حتى ولو تحوّل هذا اللَّين إلى أي صفةٍ. أو دخل في أي طعام يحرم عليه أنْ يأكل ذلك 


ل 


م 


الطعام الذي فيه اللّبن. 
لذلك قال: (قَصَارٌ جُبْناً) يعني: تحوّل اللّبن إلى الجين لا يجوز أنْ 00 جين, (أَوْ 
گشک) ١‏ لكشك هو الدقيق المضاف إليه اللّبن. (وَنَحْوَه) مثل: لوقن انين لى الأقط, وكذا 


ووضع اللّبن في الكيك مغلا في الطعام لا يجوز له أنْ يأكل من أيّ يکي n‏ 
يشرب الذَّن فسواء بي على صفته أو تحوّل لا يجوز أن يأكل منه. 

قال: (ُمَأكلّ) يعني: ممّا تقدم سواء بي على صفته أو تحوّل (حَنِتَ في الكلٌ) يعني: 
يحب عليه أنْ يمر كفارة يمين حتى ولو تحوّل عن تلك الصفة, قال: (إلَّا أن يَنْوِيَ) 
يعلى: في يدينه (15 5ا ل لك الصقة) فقط مفل: الين وأكه لم ينو ما تفرع مقه.مغز: 
ال رخو و ع 


ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من مراتب اليمين العلاثة: النية, المرتبة 
الخانية: السبب, المرتبة الغالغة: التّعيين, ويتلوها - بإذن اللّه - المرتبة الرابعة وهو ما يتناول 
الاسم وذلك في الفصل القادم - بإذن الله -. 


(قَضْلُ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ المصّفُ رحمه الله المرتبة الرابعة من المراتب التي يُرجع إليها في 
الأيمان, وأفرادها بفصل لطوها. 

ا ا والمرتبة الغانية تحمل على السبب, والمرتبة العالغة 
تحمل عل التعيين. 

ولذا قال المصنّفُ: (فَإِنْ عَدِمَ ذَلِكَ) أي: المراتب الغلاث (رَجَعَ) أي: نرجع (إِلَ ما 
يَتتَاوَلهُ الِآسْمُ) يعني: إلى ما يدل عليه الاسم المحلوف عليه (وَهُوَّ تَلَانَةٌ) يعني: أنَّ الكلام 
لا يخلو من ثلاثة أقسام: 

قسم: دل عليه الشرع أي: سماه الشرع وكذا في اللغة وكذا في العُرف, مثل: الأرض 
فالذي تحت قدميك سماه القرآن أرضاً وكذا هو عند أهل اللغة وكذا في العُرف, وأيضاً 
السماء في الكتاب هي ما علاك وكذا في اللغة وكذا في الغعرف. 

وقسم: يدل عليه الشرع واللغة. 

وقسم: يدل عليه العرف كالألفاظ الحادثة كوسائل التقنية الحديثة التي في أصلها 
اجن 

رت عا اه حمطا س اون ااك الدطاء ها طلى ع شير اك 
e‏ 

لذا قال المصنّفُ ((وَهْوَتَلَانَةٌُ)) أي: كل شيءٍ في الكون لا يخلو إما دل عليه الشرع أو 
اللغة أو العرف؛ لذلك قال: (شَوْعِيٌّ) أي: جاء به الكتاب والسّنّة, (وَحَقِيققٌ) يعني: في اللّغة. 
(وَعْرْيَ). 

ثم عرف المصنَّفُ رحمه الله القسم الأول وهو الشرعي فقال: (فَالشَرْعِيُ: مَا له مَوْضُوعٌ 
في الشَّرْعَ وَمَوْضُوعٌ في اللَعََ) يعني: إذا أتتنا كلمة ها معن في القرآن وها مع في الل 
فنقول: هذا اسم شرعيٌ. ولم نقل: لغويٌ لأنّ الشرعي أقوى فاللغة تؤخذ من الشرع. 

فكل كلمة ها مدلولان هنا وهناك نقول: هذا مدلولٌ شر مثل: الصلاة في اللّغة 
الدعاء, وفي الشرع أفعال وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص, ومثل أيضاً الحج لغةّ: القصد 


والطلب, وشرعاً: قصد بيت الله الحرام بأقوالٍ وأفعالٍ عخصوصة, وكذلك الصوم فلا نقول: 
شرعي. 

ولا عرّف القسم الأول الشرعي وهو كالمقدمة السابقة بيّن لك متى تحمل اليمين على 
المدلول الشرعي؟ وذلك بشرطين يعني: متى نحملها على الشرعي لا على اللغوي؟ 

الشرط الأول: أن يكون الكلام مطلقاً؛ لذلك قال: (فَالمُظْلَقٌ) فلو قال شخص: والله 
لأصلينٌ عليك الآن برفع يدي إلى السماء هنا قيّد فصرفه من الشرعي إلى اللغوي, لكن 
لوقال وأطلق: واللّهِ لأصلينَ هنا نمحملها على الشرعي هذا الشرط الأول. 

لذلك قال: (فَالمُظْلَقُ يَنْصَرِفُ إل المَوْضُوعِ الشَّرْعِيّ الصجيج) هذا الشرط الغاني. 
يعني: الصحيح شرعاً بتمام أركانه وواجباته والابتعاد عن مبطلاته, مثال ذلك: لو قال 
شخص: والله لأصلينٌ ثم قام وركع وقال: انتهيت صليت نقول: لا, تحمل على الصلاة 
الشرعية الصحيحة تصل ركعتين, وكذا لو قال شخص: واللّه لأصومنّ أطلق ثم من الغد 
صام ولا أتى العصر أفطر نقول: تحنث باليمين؛ لأنَّ الصيام يحمل على الشرعي إلى غروب 
الشمس وهكذا, فإذا كانت اليمين مقيّدة سيأتي ذكرها - إِنْ شاء الله - في المسألة القادمة. 

فتبيّن مما سَبَقَ: أنَّ اليمين إذا أطلقت ولم يڪن ثم سببٌ ولم يُعيّن نحملها على الشرعيّ 
إذا كان الكلام مطلقاً كما سبق.* 

لما بيّن المصنّف رحمه الله أنَّ ا لحل المطلقٌ ينصرف إلى الموضوع الشرعي بشرطين: 
الشرط الأول؛ أن يكون مطلقا, والشرط الان أن يحكون صحيحا. 

لما ذكر ذلك بين فيما لو اختل أحد الشرطين فقال: (فَإِذَا حَلََ لا يَبِيعٌ) هنا في هذا 
المثال اختلّ العقد الصحيح أو اختلّ الفعل الصحيح كفعل الصلاة, فإذا اختلّ الفعل 
الصحيح لا يحنث. 

لذلك قال: ((فَإِذَا حَلََ لا يَبِيعُ)) لكنّه باع بيعاً فاسداً كأنْ يجمع بين بيع وشرط كما 
عند الحنابلة, فلومثلاً قال: اشتري هذا الجمل واشترط حملانه إلى بيقي عند المصنّف هذا 
عفد فاس كلو قال وادله لا اشترى اسل ولا اشترط هلات فاشترى الل واشترظ 
حملانه لا يحنث؛ لأنَّ العقد فاسدٌ على قول المصنّف. 


قال: (أَوْلَا يَنْكَحُ) فلو قال مثلاً: والله لا أتروج فاطمة ثم تزوّجها بدون ولي هذا عقدٌ 
فاسدٌ, فلوقال: هل عل كفارة؟ نقول: ليس عليك كقّارة, فلو قال شخص: أنَّهِ حلم ألا 
يتزئّجها وهو هنا تزوّجها؟ نقول: نعم تزوّجها لكن بعقدٍ فاسدٍ. 

لذلك قال: (فَعَقَدَ عَقَدَا فَاسِدًا: لَمْ يَخْنَتْ) فلا نحمله على المعنى الشرعي؛ لأنَّ العقدَ 
فاسد: 

ثم بعد ذلك ذكر فيما لو كانت اليمين مقيّدة فالأصل أنّها لا تحمل على الشرعي لكن 
ذكر هنا حالة نحملها على الشرعي؛ لوجود معنى العقد فيه, وذكر هذه المسألة الآتية؛ لعلا 
يخلط طالب العلم بينها وبين غيرها. 

لذلك قال: (وَإِنْ قَيدَ يَمِنَهُ بمَا يَمْنَعُ الصّحَةٌ) يعني: قيّد يمينه على بطلان الفعل, 
فالأصل لا نحمله على الشرعي لكن فيه مثال وهو الذي ذكره نحمله على المعنى الشرعي 
كأنْ حَلفٌ لا يبيع الحر فباعه هنا يحنث, فمجرد صورة العقد إيجاب وقبول هنا يحنث 
فيها وان كان البيع باطلاً؛ لأنّهِ لا يجوز بيع الحر. 

الك قا (كَأَنْ حَلَفَ لا يَبِيمُ الَئْرَ) أي: كذلك لو قال: والله لا أبيع الخمر فباع 
الخسر الأصل أله لا جدة؛ لأنّ العقد فاسد لكن قال الصف اجرد ضورة العقد دت 

وكذا (أو) باع (الخرّ) يحنث لوقال: والله لا أبيع زيداً ثم أق عند رجلٍ آخر قال: بعتك 
زيداً هذا الحر بعشرة آلاف ريال على قول المصنّف يحنث؛ لأنَّه حصل فيه معنى البيع. 

لذلك قال: (حَنْتَ بِصُورَةٍ العَقْدِ) أي: بمعنى العقد فيه إيجاب وفيه قبول. وعلى القول 
التخولا يفو لن الشد باط هن أساسم 

ومثل لو قال شخص: واللَّه لا أتعامل بالربا فتعامل بالربا هذا عقد فاسد على قول 
المصنّف يحنث؛ لوجود صورة العقد فيه زيادة أو ذسيئة, وكذا لو قال: واللّه لا أبيع الخنزير 
فباع الخنزير الأصل أَنّهِ بِيعٌ فاسدٌ لمكن لوجود معنى البيع فيه إيحاب وفيه قبول حنث. 

لذلك دكر المصّفُ رحمه الله كل ما فيه صورة البيع وان كان فاسداً حمل على المعنى 
الشرعي, وإذا كان في غير البيوع لا يحمل على المعنى الشرعي مثل: لو قال: واللهِ لا أصلي 
فقام وصلى إلى غير القبلة, فلو قال له شخص: عليك كقارة نقول: ليس عليه عليك 


5-4 
ت 


كقّارة؛ لألّه لم يحنث لأنَّ الفعل باطلٌ, وكذا لو قال شخص: واللهِ لأصومنّ اليوم فلمًا أق 


العصر أفطر نقول: عليه كمّارة؛ لأنَّ صيامه باطلٌ وهكذا, ولو قال شخص: والله لأحجنّ 
فذهب إلى مكة ولم يقف بعرفة نقول: عليك كمّارة يمين؛ لأنّك لم تقم بالحج وهكذا. 

إذاً تحمل اليمين على المعنى الشرعي إذا أطلقت وإذا كان الفعل صحيحاً إلا في البيوع.* 

قال رحمه الله: (وَالحَقِيقِيُ) يعني: والكلام الحقيقي. يعني: والكلام اللوي (هو الذي لم 
يَغْلِب جاه على حقيقته) الحقيقة أي: اللّفظ المستعمل فيما وْضِعَّ له في أصل اللّغة وهذا 
القتعريف أدق من تعريف المصنّف رحمه الله. 

مثالُ ذلك: لو تقول: هذا رجنٌ. كلمة رجل هي لفظ مستعمل في اللّْغة وأوّل وضعها في 
اللغة للذكر من الإنسان, وكذلك لو قال شخص: هذا عمودٌ فأوّل ما وْضِعَ في اللّغة العمود 
هوالشيء المنتصب ليحمل غيره كما قال سبحانه: 9بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَاةُ [الرعد: ؟] وهكذا. 

وقول المصنّف: ((هو الذي لم يَعْلِبٌ تَجَازِ على حقيقته)) يعني: الحقيقة غلبت المجاز. 
رال التجاز الذي كلب عل اللقيقة معل: كلية العاقط:فأضل العافط ن اللعه ما فول 
من الأرض ثم استُخدم على ما يخرج من فضلات المخلوق فهذا مجازه غلب حقيقته. 
والذي وْضِعَ كما هو مثل: رجل امرأة, وتقول: هذه كعبة أوّل ما أطلقت في اللُغة على الكعبة 
المعروفة فهذا هو اللّفظ اللغوي الحقيقي الذي لا مجاز فيه, قال: (كاللحم) ومثل: الرأس 
أيضاً, ومثل: الغوب فهذه حقيقة. 

ولما بّن المصنّفُ رحمه الله ما هو تعريف الكلام الحقيقي ذّكرٌ بعد ذلك الكّمرة الفقهية 
منه في الأيمان فقال: (فَإدا حَلَفٌ لا يَأَكُلُ اللَّحُم) يعني: من الحيوان فيمينه تنصرف لغْةٌ 
على اللّحم فقط. 

لذلك قال: (فَأَكُلَ شَحْمًا) لا يحنث؛ لأنّ الشحم في اللّغة ليس هو اللّحم, (أَوْ نا 
كذلك المخ الذي في الرأس لا يطلق عليه لحماً. (أَوْ گيدًا) كذلك الكبد لا سی لغ لحماً. 
7 الست نيا 35 الكرش لبس ليا ركذا ماف اتن من العية 
لوأكلها ليست لما 

فلو قال: واللّهِ لا أكل لحماً فأكل كبداً من هذا الحيوان نقول: لا يحنث؛ لذلك قال 


زيادة بيانِ للكلام الحقيقي. 


۲١ 


الحقيقة اللغوية تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون اللّفظ دالاً على شيءٍ معينٍ لا يتعداه إلى غيره. ومكّل له 
المصنّفُ رحمه الله بالدرس السابق وهو اللّحم, فلو حَلفٌ لا يأكل لحماً فأكل كبداً أو عاً 
لا جت 

والقسم الغاني: إذا كان اللّفظ عاماً فإنّه يحنث بل فعلٍ من أفراد ذلك العام. ومثّل 
لصتف رحمه الله للفظ العام بأربعة أمثلة: 

لمثال الأول ذكرَءُ بقوله: (وَِنْ حَلَفٌ لذ يكل أذْماً) الأدم لفط عام يشمل كل ما يوضع 
الخيز فيه ففيه أَدْم بالباذنجان, وأَدْم بالباميا, وأذْم بالكوسة ونحو ذلك, فلو حَلفٌ لا يأكل 
أدماً فأيُ اذم يضع الخيز فيه يحنث. 

لذلك قال: (حَنِتَ بأَكْلٍ البَيْضِ) لأنّ البيض من الأدم يوضع الخبز فيه ويؤخذ بالخبز 
أيضاً. (وَالكَمْرِ) يعني: لو أكل خبزاً مع تمر يحنث؛ لأ هذا في اللغة لف عام سى أدماً. 
(وَالِلْ) كذلك لو أخذ قطعةٌ من الخبز وغمسها في الملح وأكلها يحنث؛ لأنَّ هذا يُستَى 
أدماً (وَالرَيْنُونِ) كذلك لو أخذ قطعةٌ من الخبز وأكلها مع الزيتون يحنث, (وَكَنُوو) مثل: 
الجين لو أكل الجبن بالخبز هذا إدامٌ يحنث, وكذا بالزبد أو القشطة ونو ذلك. 

ثم قال المصتف: (وَكُلَّ مَا يُصْطَبَعْ بهِ) هذا من عطف العام على الخاص يعني: كل ما 
يوضع الخبز فيه ويتغيّر في الأصل لون الخبز بهذا الغمس فهو أَدمٌ مثل: لو غمس احير 
بعصير التوت فهنا يتغيّر لون الخيز يحنث, وكذا لوغمسّها في عصير البرتقال أَدمٌ وهكذا. 

فمعنى: ((وَكُلَّ مَا يُصْطَبَعُ بِ)) يعني: کل ما يتغيّر لون الخبز إذا ادحل في الأدم فكأئّه 
قد صبغ ذلك الخبز بصباع. 

والمثال العافي مثّل له باللْبس فقال: (وَلَا لبس شَيْئَا) يعني: لو حَلفٌ قال: والله لا 
ألبسٌ شيئاً ثم بعد هذا اليمين (فَلَبِسَ لَؤْباً) يحنث؛ لأنّ شيثاً نكرة (أَوْ دِرْعاً) الدرع: هو 
ما يلبسه المقاتل يتدرّع به من الضرب بالسيف أو النبل. ويڪون حديداً متفرّقاً فلو 
صُرِبٌ بالسيف لا يصل إلى جسده ويڪون على جميع جسده, فلو لبس درعاً يحنث. 

ال( ق أصل القن ن الل الضدق والس رح الله اغد هذه المبارة 
من المقنع لابن قدامة, والبعلي في كتاب المطلع على المقنع قال: ((والجوشن لا يعرف عندنا 


۲ 


الآن)) لكن إذا أعدناها إلى اللّغة يظهر أنّهِ لباس يوضع على الصدر فقط مثل: ما يسميه 
الئاس الآ انكرت أو الذاكس فار لس ذلك ديف فلو لبس ذلك ينف از ف 
كذلك أيضاً يحدغ؛ لذلك قال: (حَيْكَ) وكذلك لو لیس ساعةٌ يحدث, ولو لبس خاتماً يحدث 
u‏ 

والمثال الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَإنْ حَلَفَ لا يُكَلَم إِنْسَاناً) الان ن أي إننا 
ل ل و 
أو كبيراً. ذكراً أو أن. شريفاً أو وضيعاً؛ لأ هذا الكلام عام لأنَّه قال: ((وَإِنْ حَلَّمَ لذ 
يُكَلَّمُ إنسَانً)) إل إذا نوی في قلبه شيئاً فهذا كما سبق أن الكية مقدمة عل السب 
ومقدمة عل التعيين ومقدمة على العُرف؛ لقول الي صل الله عليه وسلم: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالعيّاتِ)). 

والمثال الرابع دَكرَهُ بقوله: (وَلَا يَفْعلُ شَيْئاً) أيضاً هذا نكرةٌ في سياق النفي يفيد 
العموم مثل: الكتابة قال: والله ما أفعل شيئاً وإلّما أكون كالصنم (فَوَكلَ مَنْ يَفْعَلُهُ: حَيِتَ) 
مثل لو قال: والله لا أكتب ثم قال لفلان: يا فلان أكتب أنا حَلقّت يحنث (إِلاَّ أن يَنْويَ 
مُبَاشَرَكَهُ بتَْسِهِ) فلو نوی هذا الفعل بنفسه هو يحنث, ولو فعله وكيله لا يحنث, مثل لو 
قال: والله لا اشتري سيارةً وهو ينوي أَنّهِ بنفسه لا يشتري؛ لاله لا يعرف الشراء فلو اشترى 
هو نت رلو وک غيرم ذه إلا إذا كان فاويا أن اليمين يلضد بها نقسةهو: 

واليمين في كلّ ما تقدّم مقدّمة عل اللّفظ؛ لأنَّ الأصل في الكلام نابعٌ من القلب والحية 
تحلّها القلب, وكما سبق أنَّ المرتبة الأولى في معرفة قصد الحالف ذسأله عن نيته. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله انتهى هنا من القسم الغاني من المرتبة الرابعة مما يتناوله 
الات ود اة و الل ,ريو اق - ]إن اتام اله الف 

قال رحمه اللّه: (وَالِعَرْفيٌ) هذا هو القسم الغالث مما يتناوله الاسم وهو الاسم العرفي, 
يعني: الكلام العُرفي. 

ثم عرف الاسم العرفي فقال: (مَا آشْتَهُرَ) يعني: ما كان أشد ظهوراً عند الناس في المعنى 
من المعنى اللّغوي (تَجَاره فََلَبَ الحَقِيقَة) والمراد بالمجاز هنا ما يتكلّم به الاس في إطلاق 
تلك الكلمة في العرف كما سيأي. 


۳ 


ثم بدأ يُمقّل بمثالين اثنين لكلمات غلب العرف فيها أصل اللّغة في الإطلاق قال: 
(كَاليَاويَة) الرًاوية أصلها الدابة أو الجمل في أصل اللّغة, ثم أطلق عند الناس الرّاوية ما 
يوضع فيها الماء ويشرب منها الناس. 

قال: (وَالعَائْطِ) الغائط في أصلها ما انخفض من الأرض, ثم اشتُهرَ في العُرف باه ما 

قال ا مفل الا فى أل اللعة كل ما يدت هل الأ رخ فهو دة هن الات 
والعقارب والإذسان والبهيمة وغير ذلك, ثم تعارف الاس إذا أطلق لفظ الدابة على بهيمة 
الأنعام. 

ومثالُ آخر أيضاً: كلمة العُذر إذا أطلقت عل المرأة أتاها العُذر فأصل العُذر يعني: 
الاستسماح من الخطأ, ثم تعارف الناس عليه لا سيما النساء بأنَّ المراد بالعُذر هو الحيض 
فيقول الرجل: زوجتي أتاها العُذر, وتقول المرأة: أنا لا أصلي عندي العُذر وهكذا. 

ولان العف وتعريقة ذكر أن البمي ا تتملق بالعرف» لذلك قال: (فككفلق التبيث 
بالعُرْفِ) لما بّن لك أَنَّ العرف أحياناً يغلب اللّغة فاليمين تؤخذ بالعرف. 

ثم بعد ذلك مكل بأمثلة فقهية شرعية غَلبٌ العرف فيها اللّغة فقال: (فَإِدَا حَلَفَ عَلّ 
وَظءٍ رَوْجَتهء أو وَظءٍ دَار) أصل الوطء المكان النازل, لكن العرف وطء الزوجة قال: 
(تَعَلَقَتْ يَمِنهُيمَاعِهَا) فلو قال: والله لا أطأ زوجتي ليس المراد أن يضع قدمه عليها أو 
يضعها في مكان منخفض وإِنّما العرف دل على الجماع. 

لذلك قال: ((يِحمَاعِهَا)) يعني: تعلق العرف بجماعها. ((أَوْ وَظءٍ دار)) العُرف 
(وَدُخُولٍ الدَارِ) فلو قال: والله لا أطأ دار زيدِ ثم دخل دار زيد نقول: تعلّقت اليمين 
بالعرف. 

والمصتّف رحمه الله رنّب ما يتناوله الاسم على الشرع, ثم اللّغة, ثم العرف, والرّاجح 
الشرع ثم العرف؛ لأنَّ العبرة بمعاني الألفاظ, ثم بعد ذلك اللغة لأنَّ كثيراً من الناس لا 
سما ق هذا الرفى هل أضل الكلنة ق الل 

ما كر المصّفٌُ رحمه الله أنَّ الاسم إذا لم تحتمله الشرع أو اللّغة يرجع فيه إلى العرف 


٤ 


ذكر بعد ذلك مسألة مستقلة وهي: إذا لم يظهر شيءٌ مما حَلفَ عليه سواء في الرؤية 
أوفي الأكل. 

فقال: (وَإنْ حَلَفٌَ ل يأك شَيْعاً) يعني: شيئاً من الأنواع مثل لو قال: واللهِ لا أكل 
البصل (فَأَكَلَهُ مُسْتَهْلَكاً) يعني: مختلطاً ذائباً (في غَيْره) ويشترط في هذا الاستهلاك ثلاثة 
شروط بيّنها التبي صل الله عليه وسلم في قوله: (إلا ِن ير ريده أو طَعْمُهُ أَوْلَوئهُ)) 
هذا هو الضابط في الشيء إذا اختلط بغيره ولم يُغيّره فلا يُسمَّى به. 

ومكّل المصنّفُ رحمه الله هذه القاعدة العظيمة سواء في الأيمان أو غيرها بمثالين 
اثنين: 

انال الارل 2255 ضراب كقة قلق 104 وتلا ) السى معروقمها و 
لبن البقر والغنم (فَأَكُلَ حَبيصاً) الخبيص هو الحلوى (فِيهِ سَمْنّ) وهذا السمن صفته هنا 
(لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُهُ) يعني: لم يظهر طعمه في الأكل, الجواب ((لَمْ يخَنَتْ)) أما إذا ظهر 
طعمه أو كان السمن ذا لون أصفر فظهر في الحلوى يحنث. 

والمثال العاني دكرءٌ بقوله: (أَوْ لا اكل بَيْضاً) يعني: قال: والله لا أكل بيضاً (فَاَكُلَ 
نَاطِفاً) الناطف: نوعٌ من الحلوى يُسَّى قديماً بالقُبّيط ويُصنع مع الحلوى هذه الفستق 
واللوز والبندق. 

قال: (لَّمْ يحْنَتْ) إذا لم يظهر فيه طعم أو لون البيض في هذه الحلوى, ومثل أيضاً: لو 
حَلفٌ فقال: واللّهِ لا أشرب الحليب فوْضِعَ الحليب مع حلوى وطح ولم يظهر طعم أو لون 
الحليب لا يحنث, وكذا لو قال: والله لا أشرب الآن ماءً فأ إليه بعصير وخُلِط بالماء ولم 
يتبيّن الماء في هذا العصير لا يحنث وهكذا. 

ثم کد هذه المسألة فقال: (وَإِنْ ظَهَرَ ظَعُمُ شَيْءِ مِنَ المَحْلُوفِ عَلَيهِ: حَنْتَ) لأنَّ 
الضابط الطعم ونقول أيضاً: اللون والرانحة وهكذا, فك ما يختلط بالطعام والشراب لا 
يؤثّر طعمه أو لونه أو ريحه فيه لا تجري الأحكام على هذا المستهلّك اليسير, وممًا تجري 
فيه هذه المسألة في أمرين: 


الأمر الأول: في العطورات التي يوضع فيها شيءٌ من الكحول, فمن قال: إِنَّ الكحول 
ليست بنجسة لا إشكال, ومن قال: إِنّها نجسة إذا وُْضِعَّ هذا اليسير الكحول ولم يظهر لون 
أو طعم أو ريح هذه الكحول في العطورات نقول: إِنّها ليست بنجسة ويجوز استخدامها. 

والأمر الثاني: تظهر في الأدوية فقي بعضها شيءٌ يسيرٌ من الكحول, فإذا كان هذا 
الكحول لم يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه في الدواء يجوز استخدامه, وكذا في بعض الأشربة 
التي تُستَّى البيرة مثلاً لووْضِعَ فيها شيءٌ يسيرٌ من الكحول واختلطت بهذا المشروب ولم 
يظهر طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا يُسكر هذا القليل فيها نقول: يجوز. 

وقول الي صل الله عليه وسلم: ((مَا أَسْكرَ كَتِيرك فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) يعني: لو شرب 
الشخض كأسا فَسَكرَ لا يجوز أن يشرب تقطة, أما المستهلك الذي لا وسكر لوشرب كأساً 
يجوز أن يشرب قليلاً وهكذا مع وجوب التورع عن استخدام شيءٍ لا حاجة فيه من 
الأشرية. 

وأما الحاجة كالأدوية فنقول: شرعاً يجوز؛ لأن هذا مستهلّك فكثيرٌ من الأدوية التي 
تعالج الصدر فيها شيءٌ من الكحول نقول: لا بأس باستخدامه؛ لأنَّه مستهلك, وقّسٌ على 
هذه المسألة ما ذكره المصنّفُ رحمه الله في هذه القاعدة الفقهية العظيمة. 
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(قَصْلُ) 

في هذا الفصل يَذكرٌ الملصتف رحمه الله من حل مكرهاً, أو ناسياً, أو جاهلاً. أو 
حَلفٌ عل شيءٍ ففعل بعضه كما سيأق في آخر الفصل - بإذن الله -. 

قال: (وَإِنْ حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيْتَا) معيّداً مثلاً قال: (گگلام رَيْدِ) مثل لو قال: والله لا 
أكلم زيداً (وَدْخُولٍ دَارِ) مثل لو قال: الله لا أدخل دار جاري. (فَمَعَلَهُ مُكْرَهَا) فكلّم 
زيداً بالإكراه بالگهديد مثلاً بالقتل, أو بأخذ المال, أو بقتل ولده. أو بقطع طرفه, أو دخل 
الدار أيضاً بالإكراه. 

قال: (لَمْ يْنَتْ) لقوله سبحانه: لإمَنْ كَثْرَ بالل مِنْ بَعْد إِيمانِهِ إلا مَنْ اکر وََلْبَهُ 
مُظْمَئْنّ الْإِيمَانِ4 فإذا كان الكفر بالإكراه لا يؤاخذ عليه العبد فمن باب أولى اليمين. 

ولا فَرعّ رحمه الله من مسألة الإكراه انتقل إلى مسألة الحلف ناسياً أو جاهلاً فقال: 
(وَإِنْ حَلَفَ عَلَ نَفْسِهِ) يعني: حَلفٌ على منع نفسه أو حقّها مثل لو قال: واللّه لا أشرب 
العصير الآن, أو والله لا أزور خالداً غداً هذا حَلفٌ على نفسه. (أَوْ) عل (غَيْرِهِمِمّنْ يَقْصِهُ 
مَنْعَهُ - كَالزَّوْجَة وَالوَدٍ -) يعني: حَلفٌ على غيره لو قال لزوجته: واللّهِ لا تخرجين إلى 
أهلك, أو حَلفٌ على ولده فقال له: واللّهِ لا تذهب إلى المدرسة فهؤلاء له الحق في منعهم. 

لذلك قال: (ألا يَفْعَلَ شَيْكا) مغل لو قال لزوجته: والله لا تذهبين إلى عائشة (فَفَعَلَهُ 
نَاسِيًا) فقال ها: أذهبي إلى عائشة ناسياً لم يحنث, (أَوْ جَاهِلًا) مثل لو قال: واللّه لا تذهبين 
إلى عائشة فقالت له: أريد أَنْ أذهب إلى عائشة وذهب خاطره إلى ابنت أخته مثلاً وليست 
إلى جارته هذا جاهلاً لم يحنث, وكذلك لوحَلفٌ عل ولده فقال: واللّهِ لا تذهب إلى المدرسة 
فَنَيِيَ وقال له: أذهب إلى المدرسة, أو قال له: والله لا تقرأ من كتابي فأعطاه كتاباً ظنّه 
كتابٌ زيدٍ فإذا هو كتابه هذا جاهلاً لم يحنث. 

ولا يحنث إلا في مسألعين وهما اللَّتان ذكرهما بقوله: (حَنِتَ في الطَلاقِ وَالعَنَاقِ فَمَط) 
يعني: لو قال لزوجته: إِنْ كلت البرتقال فزوجتي طالق فتّيِيَ وأكل البرتقال على قول 
الصف تطلق زوجته حتى وإِنْ كان ناسياً, وكذا لو قال: ِن لبست ثوبٌ زيدٍ فعبدي حر 
فلس ثوب زيدٍ ظنًاً منه جهلاً أله ثوبه على قول المصنّف يعتق عبده. 


۷ 


لذلك قال: ((حَنْتَ في الطلاق وَالعَتَاقٍ فَمَظْ)) يعني: حت ولو كان جاهلاً أو ناسياً 
فا والرّاجح: أنه لو علّق طلاق زوجته ففعل شيئاً ناسياً أو ا لا تطلق زوجته؛ 
لعموم قوله سبحانه: (رَيَّا لا مُوَاخِذْا ِن يتا أوأخُطأتا) ولأنّهِ لم يرد ديل على تخصيص 
وقوع ذلك في الطلاق دون غيره من الأحكام. 

وأما العتاق فبعض أهل العلم جعله كالطلاق أيضاً لا يقع في حال الجهل والنسيان 
باليمين, ومنهم من يوقعه كما قال المصنّف قالوا: لأنَّ الشرع يتشوّف إلى العتق, لكن 
الرّاجح: أنَّ العتاق كذلك كالطلاق. 

أي: أنَّ كل فعل نسياناً أوجهلاً إذا حنث فيه الحالف لا يقع؛ لقول التي صل الله 
عليه وسلم: ((إنَّ اله وَضَعَ عن أُمّتي: الَأ وَالتَسْيَاَه وَمَا رهوا عَلَيْه)) ومن الحا 
الجهل. 

المحلوف عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يحلف على نفسه فعلٌ أو ترك شيء, مثل: والله لا أشرب الماء فشَرِبَ. 

والقسم الفاني: أن يحلف على من يمتنع بيمينه كالزوجة والولدان, مثل لو قال لزوجته: 
إن خرجت إلى أختك فأنت طالق, ومثل لو قال لولده: واللّهِ لوذهبت إلى السوق فسأضربك 
فضربه. 

وهذان القسمان يحنث إذا كان عالماً ذاكراً, وإذا كان ناسياً جاهلاً في الطلاق والعتاق 
يقع أيضاً, وسبق هذان القسمان. 

والآن يذكر القسم الغالث: وهوإذا حلف عل من لا يمتنع بيمينه يعني: لا سلطان له 
عليه في الاستجابة لما حلم عليه, وهذا الحكم إذا فُعِلَ ذلك الأمر يحنث كما سيأقي 
سواء كان ذاكراً أو ناسياً, عالماً أو جاهلاً. 

لذلك قال: (وَعَلَ مَنْ لا يَمْتَنء يتبفه) أيه كلك عل من لا متم بيميتة, .مكل له 
بقوله: (مِنْ سُلْطانِ) مثل لو قال شخص من الرعية: واللّهِ يا رئيس دولتنا لا تذهب مع 
زوجتك إلى البرية بل أمكث في قصرك, فالسلطان لا يستجيب له لا يراه شيثاً, فلو خرج 
السلطان مع زوجته إلى البرية يحنث؛ لأنَّ يمينه هنا لما عقدها يعلم أنَّ ذاك السلطان لن 


يستجيب له ولن يخاف منه. 


۲۸ 


قال: (وَغَيْرِِ) يعني: وغير السلطان, مثل: الأجنبي منك أي: غير الزوجة والولدان, مثالُ 
ذلك: لو قال شخص لجاره: واللّهِ لا تركب سيارتك هذه وإنما أركب سيارتك الثانية فخالفه 
الجا ريحنث؛ لأنّه ليس له سبيل على جاره بان يحلف عليه, وكذا لو حَلفٌ على زميله وقال: 
والله لا تأكل لحماً في بيتك فأكل اللّحم في بيته لحماً يحنث؛ لأنّ ليس له أن يمنع زميله 
من الأكل في بيته. 

لذلك قال: (فَمَعَلَهُ) يعني: فعل السلطان أو الأجني منه ما يخالف يمينه (حَنْتَ 
مُظلََا) سواء كان السلطان أو الأجنبي عالمان أو ناسيان, أو جاهلان أو غير ذلك, ومن 
باب أولى أَنّهِ في الطلاق والعتاق يقع. 

ثم بعد ذلك لما ذكر هذه الاقسام الغلاثة انتقل بعد ذلك إلى حكي جديدٍ فقال: (وَإِن 
ی أي «الخالف ةد خلق عل د ارغ أي خلق عل (يتخ تشد 
تمن يطيعه من الزوجة والولدان, أو من لا يطيعه من السلطان والأجنبي, يعني: لوحَلفٌ في 
أي من الأقسام العلاثة السابقة (بَعْضَ ما حَلَفٌ عل كلّه) مثل لو قال شخص: والله لا 
أكل خبزةً فأكل جزءاً منها (لَمْ يَخْنَتْ) لأنّهِ لا يحنث إلا إذا أكل الجميع, وكذا لو قال: والله 
لا أشرب كأسَ عصيرٍ فشرب نصفه لم يحنث. 

قال: (مَا لَمْ َكَل لَه نِيةُ) يعني: إلا إذا نوى بهذا اللّفظ الكل مثل لو قال شخص: والله 
لا اشرب هذا الكأس من الماء وهو يقصد الا شرب منه شيئا؛ لاله صائم مثلاً فلو شَرَبَ 
جزءاً منه يحدث. 

ومثال ذلك أيضاً: لو قال شخص: واللهِ لا أكل الأرز وهو يقصد لا يأكل شيئاً منه؛ 
لأنّه يضره فلو أكل حبةٌ يحنث لاذا؟ لوجود النية, أما إذا لم ينو وقال: والله لا أكل أرز 
الأرض وهو لم ينو بعضه, فلو أكل حتى يموت من الأرز لا يحنث؛ لأنّهِ لم يأكل جميع أرز 
الأرض وهكذا؛ لذلك قال: ((بَعْضَ ما حَلَفٌ عَلّ گله: لم يْنَثْء مَا لَمْ ڪن لَه نِيّهٌ)). 

ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب جامع الأيمان, ويليه - بإذن الله - بعد 
ذلك باب الكثر. 


۲۹ 


(بَابٌ القَدْرِ) 

الكذرٌ لغة: الايجاب. 

وشرعاً إلزام المكلّف نفسّه أمراً مالم يجب بأصل الشرع. 

((إلزام المكلّف نفسّه أمراً)) مثل لو قال: لله عل أن أصلي بعد المغرب ست ركعات 
((مالم يجب بأصل الشرع)) يعني: أصل الشرع لم يوجب عليك أنْ تصلي ست ركعات. 

والكذرينقسم إلى قسمين: نذرٌ لله ونذرٌ لغيرالله. والگذر لله عبادةٌ من العبادات لكن 
يُكره للمرء أن يُقدِم عليه إِنْ علّق أمراً بنذره مثل لو قال: إِنْ شفى الله مريضي أذبح شا 
فهنا علَّق ذبح الشاة بالشفاء, والكّي صل الله عليه وسلم يقول: ((وَإنّمَا مُسَْخْرَجٌ به مِنّ 
البَخِيل)) فدلّ على أله يُكره. 

وأثنى الله عز وجل عل الموفين بالگذر في قوله: إيُوفُونَ بِالكَدْرٍ وَيَكَافُونَ يما گان سره 
مُسْتَطِيرًا) [الإفسان: ۷] يُراد به هنا الذر الذي لم يُعلّق بفعل مثل لو قال شخص: لله عل 
أن أتصدق هنا لم يُعلّقه بشفاء أو بنجاح أو غير ذلك, وهذا هو الذي أثني عليهم. 

والقسم الغاني: نذر الشرك وهو الذي يُنذر لغير الله وهو أعظم إثماً من الذبح لغير الله؛ 
إذ الكذرلم يكن إلا لتعلق القلب بالمنذور أو المنذور له, مثالُ ذلك: لو قال شخص: نذرٌ 
عل إن نحت أذبح عند قبر فلان أو أذبح لفلانٍ شاد هذا - والعياذ بالله - شرك أكبر؛ لقوله 
سبحانه: لفَصَنَّ لِرَيّكَ وَاخحَرْعُ [الكوثر: ؟]. 

ولأنّ الكذر عبادةٌ قال المصنّف: (لَا يَصِحٌ إلا مِنْ بالغ عَاقِقِ) أي: مكلّف. فأَمَارَ 
المصنّف رحمه الله بهذا إلى أنّ الكّذر عبادةٌ كالصلاة فلا يصح من مجنون, ولا يصح من 
صغيرٍ غير مكلف, ومن الشّروط أيضاً أَنْ يڪون مختاراً فلو أكره على الگذر لا يلزم. 

قال: (وَلَوْ) كان (كَافِرَا) يعني: يصح الكّذر من الكافر بشرط أنْ يكون الكّذر لله, مثالُ 
ذلك: لو قال كافر: عل نذرٌ أن أتصدق بألف ريال نقول: يلزمك الوفاء. والدليل ما في 
صحيح البخاري ومسلم أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ((قُلْتٌ: يا يَمُولَ الها 
ني تَدَرْتُ في الْجاهِلِيّة أن أَعْتَكِقٌ لَيْلَهَ في المَسْجِدٍ الحرام» قال: فَأَوْفِ بتَدْرِكَ)) وإذا انعقد 


٠‏ | سا سامهة سا 


التذرمن الكافر يلزمه الوفاء لكن لا يثاب عليه؛ لآنَّ عمله حابظ وإِنّما كما في صحيح 


ا ((إنَّ الكَافِرَ ذا عَمِلَ حَسَكَة؛ ب طُعْمَةَ مِنَ الدَّنْيَا)) وأما في الآخرة فلا ثواب 
له. 

ثم قال المصنّفُ رحمه الله: (وَالصَّحِيحٌ مِنْهُ) لما بين بم ينعقد الكّذر ذكر بعد ذلك أَنَّ 
الكذر ينقسم إلى قسمين: قسمٌ صحيحٌ وقسه ا القسم الصحيح: ما كان لله, والقسم 
الباطل ما كان لغير اللّه. 

والصحيح ينة ا ؛ لذلك قال: ((وَالصّحِيحٌ مِنْهُ)) أي: القسم الأول 
من أقسام الصحيح. وهذا الصحيح (خَمْسَةُ سه أَقَسام). 

ال( ا أي: الكّذر المطلق وهو الذي لم يُذكر فيه المنذور عليه؛ لذلك 
قال: (مِئْلُ أَنْ يَقُولَ: لَه ِنَّهِ ع نَذْرٌ) فما قال: أن أتصدق, أو أصل, ET‏ 
لله عل فقط (وَلَمْ يسم شَيْنَا) أي: فق المتذوو عليه 

وقوله: (لِنَّهِ ع نَدْوا) هذه صيغةٌ من صيغ الكّذر, وليس للدّذر صيغةٌ معينةٌ وإنّما كل 
ما يدل عليه من الألفاظ فيعتبر نذراً مغل لو قال: نذرٌ عل أن أفعل كذا يصح, ولو قال: 
عل نذرٌ أن أفعل كذا يصح, ولو قال: لله عنَ نذرٌ يصح, ولو قال: نذرٌأنْ أفعل كذا يصح 
وهكذا. 

قال: (قَيَلْيَمُهُ گقار يمِينِ) يعني: أنَّ الذر المطلق إذا لم يوفٍ به فيلزمه كمّارة يمين, 
فإذا قيل: ما الذي يلزمه أَنْ يوفي به وهو لم يسم شيئاً؟ نقول: يكفي من ذلك ولو صدقة 
للفقراء, فإذا أطلق فالمراد الصدقة فلو تصدق بريال يجزئه ذلك. 

فلو قال: نذرٌ عنّ وسكت يتصدق, أو إذا نوى شيئاً في قلبه كذلك قال: ((فَيَلَرَمُهُ 
0 ا ((گمار آلتَدْرٍ كَقَارَُ 


م د 


کن إذا ل م 

والرّاجح: أ ار الط ل يلزمه شيء ولا 0 عليه, والجواب عل الحديث أنه 
حديثٌ ضعيفُ, وق صح مسلم: ((كَعَارَة آلتَدْرٍ كما مار رَه يَمِينِ)) ولیس فيه ولم يسم 
شيئاً, فلو قال شخص وهو جالس: نذرٌ عل نقول: لا يلزمك شيء, ولو قال: عل نذرٌ وسكت 
لا يلزمه شيء وهكذا. 


قاد 


قال رحمه الله: (الكَاني) أي: القسم العافي من أقسام الكذر الصحيح قال: (نَذْرُاللّجَاحِ) 
أي: الخصومة (وَالعَّصَّب) معروف, أي: الذر الذي ينشأ غالبا من جاج أوغضب, مثل لو 
قال شخص خبراً فقيل له: أنت تكذب فحين ذاك يغضب فيقول: إِنْ كنت كاذباً فعلع 
كدر ان اتصدق ا رال 

وعرّفه المصنّف بقوله: (وَهُوٌ: تَعَلِيقٌ 3 بترط) مثل لو قال شخص لزوجته: إِنْ 
خرجت إلى أمك فعلع نذرٌ أنْ أتصدق بعشرة آلاف ريال, شيءٌ معلّق. 

ولا يشترط في هذا القسم أن يكون ناشئاً من غضب أو لجا وإنّما سبي هكذا 
غضب ولجاج, فلو قال شخصٌ لنفسه: إِنْ تأخرت عن الدرس غداً فعلع نذرٌ أَنْ اوري 
هذا يسن نذر لجاج وغضب, تعليق نذره بشرطٍ ما هو هذا الشرط؟ لا يخلومن أحد أربعة 
ا 

الأمر الأول: (يَقْصِد المح نة مدل لوقال شخص: إن تأخرث عن تكبيرة الإحراء 
فنذرٌ عل أن أتصدق بعشرة ريالات, فهذا نذرٌ ليمنع نفسه من التأخير ولا يشترط فيه 
الفطنا رل اللجاج. المأ السام من أمر يدخل في هذا القسم. 

والأمر العاني: (أَو ا حَمْلَ عَلَيْ) مغل لو قال شخص: نذرٌ عل أن أعمل عمرةً ك ستة 
أشهر هذا مل لفسداغل العمرة. 

والأمر الغالث: (أَو التَضْدِيقَ) مثل لو قال: لقد أتاني مولودٌ فقال الآخر: إِنْ كنت صادقاً 
نذرٌعيَ أنْ أدفع لك خمسة آلاف ريال هذا يحمل صاحبه على التصديق. 

والأمر الرابع: (أو الكَكْذِيبَ) مثل لوقال: لقد نجحت في الامتحان فقيل له: تكذب, 
فقال: إنْ كنت كذباً فنذرٌ عل أنْ أتصدق بعشرة آلاف ريال فذاك يحثه على عدم الكذب, 
وكذا لوقال: إِنْ لم أكن صادقاً فنذرٌ عل أن أذهب إلى الحج وهكذا. 

فكل نذرٍ معلّقٍ على شرطٍ يقصد منه أحد الأمور الأربعة السابقة يسك نذر النّجاج 
والعضنب» 

وما حكم الوفاء به؟ قال: (فيخير بِينَ بيْنّ: فِعَلِه وَبَيْنَ كَمَارَة يَمِين) يعني: 0 
الكذر والوفاء به مثل لو قال: تنؤعق: أن أذهب من بيني إلى المسجد غير منتعلٍ نقول: حير 
بين أنْ تذهب وأنت حافي, أو أنْ تكفر كمّارة يمين, وكفارة اليمين هي المعلومة كما قال 


جد يهو اواج 


۲۲ 


سبحانه: (فَكفَارَئُةُ إِظْعَامُ غ5 لل كان أليكن» إل آخرم 
وكذا لو شخص قال: إِنْ فاتتني الزيارة لأي كل يوم ثلاث مرات نذرٌ عل أَنْ أتصدق بعشرة 
آلاف يربان يزور أمه ثلاث هرات أو يتضدق وهكذا.* 

قال رحمه اللّه: (الكَالِتُ) أي: القسم الغالث من أقسام الكّذر (نَذْرُ المُبَاح) يعني: أن 
ينذر على أمرٍ حكمه مباځ بأصل الشرع, ومثّل له بمثالين: 

المثال الأول قال: (كَلْبس نَوْبِ) مثل لو قال: عل نذرٌ أَنْ ألبس ثوبي هذا, فلّبسُ هذا 
الغوب مباځ له أن يلبس ثوباً آخر. 

والمثال الثاني قال: (وَرْكُوبِ دابته) كما لو قال: لله عل نذرٌ أَنْ أركب دابتي وركوب 
دابته مباځ فله أن يركب دابة غيره عوضاً عن دابته, وكذا لوقال: نذرٌ عل أن ألبس ساعةً 
سؤداء لبش الساغة السوداء هيا قله أن بلبس أيضا البيطاء.وهكذا. 

(ففكدة) أي: حكم الوفاء به (كالتاني) أي: كالقسم الثاني من أقسام الكّذر, وقد 
سبق قوله: ((فَيُخَيّرُبَيْنَ: فِعْلِه وَبَيْنَ كَفَارَةِ يَمِينِ)) فله أَنْ يلبس ثوبه, وله ان يكفر 
کار سيق عن ذلك الذي 

ثم انتقل بعد ذلك إلى حكم آخر وهو فيما يكون الكّذر على مكروه, لما ذكر المباح 
انتقل بعد ذلك إلى المكروه فقال: (وَإِنْ نَدّرَ) أمراً (مَكْرُوهاً) بأصل الشرع (مِنْ طلاق) 
مثل لو قال: نذرٌ عل أن أطلق زوجتي وزوجته متدينة وليس بينهما سوء خلاف ونحوه. 
فالطلاق حكمه هنا مكروهاً. 

قال: (أَوْ غَيْرو) مغل لو قال: نذرٌ عل أن آكل البصل الي فهذا مكرو؛ لأنَّ ابي صلى 
الله عليه وسلم وصفها بأنّها رجش وكذا الغوم. وكذا لو نذرأنْ يخرج من المسجد برجله 
البعين اة برجلة الال 

فالحكم في هذا الكّذر قال: (آسْتُحِبٌ أَنْ يُكَفّرَ) يعني: لا يوفي بنذره (وَلَا يَفْعَلَهُ) 
لعلا يفعل أمراً مكروها. وإنْ كان الأمرالمكروه لا إثم فيه ولڪن تركه أولى.* 

قال رحمه الله: (الرَابُ) أي: القسم الرابع من أقسام الكذر (تَذْرُ المَعْصِيَةِ) أي: نذر 
فعلٍ أو قولٍ فيه معصية, ومثّل له بثلاثة أمثلة: 


ردنا 


المغال الأول قال: (كَشْرْبٍ الْمَمْرِ) فلو قال: نذرٌ عل أن أشرب الخمر وهذا محرّم؛ لأنّ 
E an‏ والمققية قات ولا ُلَامُ رجش مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيّطانٍ فَاجْتَنِبُوهُ4 [المائدة: .]5٠‏ 

المثال الغاني قال: (وَصَوْمٍ يوم الحيض) لأنّ اي عن ا 
يوم م وقالت عائشة رضي الله عنها: ((گانَ يُصِيبْنَا ذَلِكَ, فَنُوَمّرُ بِمَصَاءِ الصَّوْءِ, وَل 
ومر بِقَصَاءٍ الصَّلاة)) فلا يجوز للحائض أن تصوم. فلو قالت امرأة: نذرٌ عل أن أصوم وأنا 
حائض هذا نذرٌ معصيةٍ لا يجوز. 

المثال الغالث قال: (والتحر) أي: لو نذر أن يصوم يوم عيد النحر أي: عيد الأضجى 
كما لو قال: لله عنَ نذرٌ أن أصوم عيد الأضحى ولا يجوز صوم يوم العيد؛ لان الي صل 
الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ((تَقَى عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِ: يوم الفظر وَيَوْعِ 
الكخر)). 

والمصنّفُ رحمه الله مثّل لخلاثة أفعال ولم يمكّل بالقول, ومثل القول لو قال شخص: 
نذرٌ عل أن أكذب, وكذا لو قال: نذرٌ عل أنْ أسبّ الصالحين. 

الحم في ذلك قال: زقلا جور الوَفَاءُ به) لأنَّ المعصية لا يجوز تعليا عواء ندر ان 
يفعلها أو لم ينذر؛ لقوله سبحانه: وما نَهَاحُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا4 [الحشر: ۷], ولقول التي 
صل الله عليه وسلم: ((وَمَنْ تَدَرَأَنْ يَعْصِيَ الله قلا يَعْصِهِ)) هذا الحكم الأول: لا يجوز 
أنْ الوفاء به. 

المحكم الغاني قال: (وَيُكَمَرْ) أي: إِنْ لم يوفٍ بنذره وهذا من مفردات المذهب, 
واستدلوا بقول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن سمرة وغيرهم من الصحابة رضي الله 
يم 

وذهب المالكية والشافعية والحنفية إلى أنّه لا يكفر؟؛ لأنَّه نذرُ معصيةٍ وواجب عليه 
أن يبتعد عن المعصية بنذر أو غيره ولا وجه للكمّارة, واختار هذا القول شيخ الإسلام 


رحمه الله. 
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قال رحمه الله: (الخامس) أي: القسسم الخامس من أقسام الكذر (تَذْرٌ الكَبَرْرِ) الكبرر 
أي: فعل البرّ أي: فعل الطاعة ومنه قوم التّدسك أي: فعل النسك, والعوضؤ أي: فعل 
الوضوء. 

أي: هذا الكّذر الذي فيه بِرٌّ وطاعة لله عز وجل مثل أن يقول الشخص: لله عل نذر 
أن أصلي كما سيأتي فهذا بر 

والفرق بين هذا القسم وبين القسم العاني وهو ((نَذْرُ اللّجَاحِ وَالَضَّب) أن هذا نذرٌ 
يُقصد منه طاعة الله عز وجل, وأما القسم العاني يُقصد منه المنع يعني: منع نفسه, أو غيره, 
ارال أو العضديق أو الكو مدل رقص دن فحص فال لد إن كحك 
نذرٌ عل أَنْ أتصدق بمئة ريال فهنا يمنع نفسه لعلا يكلمه, أما هنا فليس فيه منعٌ ولا 
حملٌ ولا تصديقٌ ولا تكذيبٌ؛ لذلك قال: ((نَذْرُ التَبَرّرِ)) وهو قسمان: 

القسم الأول: إما أن يكون (مُظْلَقًا) مثل: نذرٌ عل أن أتصدق بألف ريال, ولو 
شخص دخل المسجد وقال: نذرٌ عل أن أصل أربع ركعات. 

والقسم الغاني: (أو) أنْ يكون (مُعَلََّا) أي: بشرط, مثل: إنْ نمجحث في الامتحان نذرٌ 
عل أن أتصدق بألف ريال, فهنا علق الكّذر بالنجاح, ومثل: إِنْ جاء رمضان وأنا ي نذرٌ 
عل أن أتصدق بعشرين ألف ريال وهكذا. 

ومثّل المصيّفُ رحمه الله للقسم الأول وهو المطلق بقوله: (كَفِعْلٍ الصَّلآةِ) مثل لو قال: 
نذرٌعِنَ أن أصلي ست ركعات بعد المغرب في كل جمعة, (وَالصَّيامِ) مثل لو قال شخص: نذرٌ 
عل أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر, (وَالَجّ) مثل لو قال: لله عل نذرٌ أن أحج هذا العام 
(وَنَخوِ) مثل لو قال: نذرٌ عل أن زور عمتي في كل أسبوع مرةٌ وهكذا. 

وحكم الكّذر المطلق: أنه يجب الوفاء به؛ لقول الي صل الله عليه وسلم كما في 
صحيح البخاري: ((مَنْ تَدَرَأنْ يُطِيعَ الله فَلْيْطِعْهُ)) ولا يسقط عن الشخص إلا إذا تعدَّر 
عليه فعله ويبقى في ذمة الناذر حتى يستطيع, فلو قال: نذرٌ ع أن أتصدق بمليون ريال 
إذا كان فقيراً يبقى هذا المليون ريال في ذمته, فلو مات يُستخرج من تركته, وإذا لم تف 
تركته بجميع المال يؤخذ من تركته ما فيها قبل قسمة التركة على الورثة وهكذا. 


ثم بعد ذلك مثّل للدّذر المعلق بشرط قال: (كمَوِْ إِنْ َتَى اللّهُ مَرِيضِي) فَلِلّهِ عل أَنْ 
أذبح شاةً, فالشاة هذه للفقراء إذا أطلقت, وإطعام الفقراء طاعة فكان هذا الكّذر من قسم 
قذر كيو 

ومثالٌ آخر مكل له المصنّقُ: (أَوْ سَلَّممَايَ الكَايْبَ فَِلّهِ عحَ كَذَا) مغل: لو قال: ِن سَِمَ 
مالي الذي في البحر نذرٌ عل أن أتصدق بمئة ألف ريال, والصدقة بِرٌ وطاعة فكان هذا 
النوع من القسم الخامس وهو نذرٌ الكّبرر. 

قال: (فَوْجِدَ الشَّرْط) بأن شف المريض, أو سَّلِمَ ماله الحكم (لَرِمَهُ الوَقَاءُ به) للحديث 
السابق: ((مَنْ تَدَرَأَنْ يُطِيعَ الله َلَيْطِعْهُ)) ويبقى في ذمته حتى يستطيع, وإذا فَقَدَ القدرة 
يسقط عنه مثل لو قال شخص: نذرٌ عل أن أذهب على قدي إلى المسجد ثم بعد ذلك شُلّ 
نقول « لا كات الله تنما ND‏ )1 ل" ولوسة الزقاء بسر اللحوظ أن يحصفر كنا 
يمين إذا عجر عنه, وسيأتي حالات - بإذن الله - في ما هو الذي لا يجب الوفاء به في نذر 
ال * 

لما كر المصئّفُ رحمه الله أنَّ نذر الكّبرريلزمه الوفاء به استقبى بعد ذلك أمرين اثنين 
لا يلزمه الوفاء بجميع ما نذر به. 

الأمر الأول ذكرَءُ بقوله: (إلّا إا نَدَرَ الصَّدَقَةَ ماله كُلِّ) ا جواب في آخر الحملة: ((فَإنَّه 
يُجْزِيهِ قَدْرُ القَلْثِ)) مثا ذلك: لو قال شخص: نذرٌ عل إن شفى الله مريضي أن أتصدق 
بجميع مالي, فعلى قول المصنّف لا يخرج جميع ماله وإنّما جرج الخلث, واستدلوا لهذا القول 
بقصة توبت كعب بن مالك لما نزلت توبته تصدق بماله كله كما في صحيح البخاري, 
وكذلك لاق رض آنه عة قضداق ماله ارط فة السار 

وذهب الجمهور إلى أنه يلزمه الوفاء بما نذر به مجميع ماله؛ لأنّه نذرٌ واجبٌٍّ عليه 
إخراجه, وأجابوا عن الحديثين السابقين بِأنّهما ليس فيهما نذرٌ وإنّما تصدقا من باب 
الشكر لله عز وجل بماليهما كلّه. 

ثم أَقَارَ إلى الأمر العاني التي لا يجب عليه إخراج جميع ماله بنذر الكبررأَكَارَ إليه 
بقوله: ايه يعني: عيّن شيئاً من ماله مثل: سيارة أو الدار ونحو ذلك بالكذر (مِنْهُ) 
يعني: من ماله (يَزِيدُ) أي: هذا المسمى (عَلَ ثلث الكلّ) أي: من ماله مثل: لو شخص ما 
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ملام الدكيا سی بی قال نذْرٌعلَ إن شفيت أن أتصدق بداري هذه, فهنا هذه الدار 
تزيد على الشلث بل كل ماله فعلى قول المصتّض رحمه الله يخرج قدر الفلث منه بقسمته 
مثلاً, أوإذا تعدّرت القسمة يخرج قدر قيمته. 

لذلك قال: (فَإِنَهُ زيه قَدْرُ القُلْثْ) والخلاف فيها كالخلاف في الأمر الأول مذهب 
الجمهور أنَّهِ يلزمه إخراج جميع المسمّى ولو زاد على الشلث. 

قال: (وقِيمَا عَدَاهُمَا) أي: من الأمرين السابقين (يَلَبَمُهُ المُسَتّى) يعني: إذا كان 
أقلّ من العلث, مثال ذلك: لو أنّ شخصاً عنده ألف ريال وقال: نذرٌ عل إنْ شفيثٌ أَنْ 
أتصدق بكتابي هذا ومقدار الكتاب عشرون ريالاً. فهنا كما قال المصتّفٌ: ((يَلْرَمهُ 
المْسَتَى)) إذا شفِيَ لا يخرج عشرين ريالاً نقداً وإنّما يُخرج العين التي سمّاها في الگذر 
وهي هنا الكتاب وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألعين منفصلتين عن السابقتين فقال: (وَمَنْ تَدَرَصَوْمَ شَهِرِ: 
لَرِمَهُ التَتابُعُ) يعني: تتابع الصوم في الأيام لا يفطر بينها؛ لأنَّ الشهر إذا أطلق يُراد به 
الكتابع. 

والقول الثاني: أن الشهر في الكّذر لا يلزم منه التتابم؛ لأنَّ إطلاق القرآن إذا أراد 
التتتابع ذكره كما قال سبحانه: (قَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتعَابِعَينِ4 [المجادلة: ]٤‏ فدلّ على أله إذا لم 

ثم قال: (وَإنْ نَذّرَ) صوم (أَيَامًا مَعْدُودةً) مثل: ثلاثة أيام (لَمْ يَلْرَمْهُ) التتابم؛ لقوله 
سبحانه في الصيام: وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْكُمْ4 [البقرة: 157] فلم يُذكر فيها التّتابع, وأما الشهر 
فذكر فيه التٌتابع دون الأيام. 

قال: (إِلاً ِشَرْطِ) مثل لو قال: نذرٌ عل إنْ جحت أصوم عشره أيام بشرط أن تڪون 
متتابعة يعني: تلقّظ بها فهنا تحكون متتابعة, (أَوْ نِيّ) يعني: إذا نوى وإنْ لم يتلقّط في 
الأيام تكون متتابعة بنيته. 

وكذا الحكم أيضاً في صوم شهر فلو قال: نذرٌ عل إنْ جحت أن أصومٌ شهراً بشرط 
ألا يكون متتابعاً فلا يڪون فيه التتابع, أونية لوقال: إنْ نحت نذرٌ عل أن أصومٌ شهراً 
ونوى بقلبه آلا تحكون متتابعة فلا تحكون متتابعة. 


¥ 


ويكون المصتف رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الأيمان. ويليه - بإذن اللّه - بعد ذلك 
ثلاثة كُمْبٍ في القاضي وهي: القضاء, والشّهادات, والإقرار, ثم ينتهي المصّفُ رحمه الله 
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